
جمهورية مصر النص المجمع للاتفاقية متعددة الأطراف والاتفاقية بين 

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع المملكة الأردنية الهاشمية والعربية 

 التهرب من الضرائب فيما يخص الدخل ورأس المال

 إخلاء المسئولية العامة عن وثيقة النص المجمع 

مجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ان هذه الوثيقة الشاملة "الوثيقة" للنص ال

ورأس واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل  2020لسنة  446

تاريخ ب 48والمنشورة بالجريدة الرسمية برقم  المملكة الأردنية الهاشميةبين حكومتي جمهورية مصر العربية المال 

الحجية، وذلك ا له يةالعربية من الاتفاق ةعلما بأن النسخماهي إلا نص استرشادي، "( ية)"الاتفاق 27/11/1997

 لتلك النصوص. دون ادني مسئولية على الجهة المصدرة

فيما مية الأردنية الهاش المملكةو جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

)الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية  1996مايو  8الموقعة في  يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال

الموقعة  MLIمتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 .2019ديسمبر  19في  لاردناو 2017يونيو  7في  مصرمن قبل 

والمقدم إلى المودع لديه عند  مصرتم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة   

والمقدم إلى المودع لديه الأردن والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة  2020سبتمبر  30التصديق في 

وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف للتعديلات المنصوص   .2020بتمبر س 29عند التصديق في 

عليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. ويمكن أن تؤدى التعديلات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة 

 . يةالاتفاق هالأطراف إلى تعديل آثار الاتفاقية متعددة الأطراف على هذ

يعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية القابلة  

 للتطبيق.

ترد أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية في مربعات بجميع أجزاء نص هذه الوثيقة 

ات الصلة. وأدُرجت المربعات التي تحتوي على أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشكل عام في سياق أحكام الاتفاقية ذ

 .2017وفقا لترتيب أحكام الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 

ة في الاتفاقية متعددة تم إجراء تغييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدم 

الأطراف مع المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"الولايات 

القضائية المتعاقدة " و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت 

ت إلى زيادة سهولة قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل، على المصطلحا

تم إجراء تغييرات على أجزاء من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف التي تصف أحكام حالية للاتفاقية: تم استبدال اللغة 

 لقراءة.الوصفية بإشارات قانونية للأحكام الحالية لتسهيل ا

في جميع الحالات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية على أنها تشير إلى الاتفاقية حسبما تم  

 تعديلها بموجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكام من الاتفاقية سارية المفعول.

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]ة متعددة الاطراف والاتفاقية على موقع يوجد النص الاصلي للاتفاقي
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 إخلاء المسئولية عن سريان أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف 

لا تسري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي تسري فيها الأحكام الأصلية 

حكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع للاتفاقية. ويمكن لكل حكم من أ

الضرائب المعنية " ضرائب الخصم من المنبع أو غيرها من الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها 

 اقية متعددة الأطراف. في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفالمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية 

بالنسبة لـ  2020سبتمبر  29و مصربالنسبة لـ  2020سبتمبر30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

 الأردن. 

وتسري  الاردن بالنسبة لـ 2021يناير  1و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

 تالي:  على النحو ال

 ا( تسري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاقية:

( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة 1

 ؛ و2021يناير،  1المنشئة للضرائب في أو بعد 

ق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق (  فيما يتعل2

 .2021يوليو،  1بالفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 

علق )إجراء الاتفاق المتبادل( الواردة بالاتفاقية متعددة الأطراف فيما يت 16ب( مع مراعاة الفقرة )ا(، تسري المادة 

، باستثناء الحالات التي لم تكن 2021يناير،  1بالاتفاقية لحالة تعُرض على السلطة المختصة في دولة متعاقدة في أو بعد 

مؤهلة لعرضها ابتداءً من ذلك التاريخ بموجب الاتفاقية قبل تعديلها بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف، بغض النظر عن 

 الحالة. الفترة الضريبية التي ترتبط بها 
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 بيـــن تفاقيها

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 و

   المملكة الأردنية الهاشمية  حكومة

 ومنع التهرب من الضرائب الضريبي زواجلابشأن تجنب ا

 ورأس المال الدخل على بالنسبة للضرائب
 

 

 

  ]متعددة الاطراف ( من الاتفاقية3)6من المادة  2.6.3تم التعديل بالفقرة      [

 ]الدخل ورأس المال  علىالمفروضة ومنع التهرب من الضرائب  لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقية عقد رغبة في[    

محل النص الذى يشير إلى العزم على منع الازدواج  {من الاتفاقية متعددة الأطراف 6التاليتان من المادة  3و 1تحل الفقرتان 

  }الخاصة بهذه الاتفاقيةالضريبي في الديباجة 

 الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة –من الاتفاقية متعددة الأطراف  6المادة 

 إذ ترغب في مواصلة تطوير علاقتها الاقتصادية وتعزيز تعاونها في المسائل الضريبية،

دون خلق فرص  ]فاقيةهذه الات[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

لعدم الخضوع للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات 

لأغراض تحقيق  ]الاتفاقية[التسوق بالاتفاقيات التي تهدف إلى الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 

 .استفادة غير مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(
 

 يلي:ما  علىنية الهاشمية درة مصر العربية وحكومة المملكة الأتم الاتفاق بين حكومة جمهوري
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 (1)المادة  

 الشخصيالنطاق 

 كلتيهما. في على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو يةتفاقالا هطبق هذت      

 

 (2)المادة 

 يةاقالاتفتناولها تالضرائب التي 

المحلية أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها  الدولة المتعاقدةالتي تفرضها  على ضرائب الدخلتطبق هذه الاتفاقية  – 1

 .جبايتهاالنظر عن طريقة  بصرف

ذلك  فيبما  أو على عناصر الدخل الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  على الدخل مفروضة ضرائب تعتبر -2 

مجموع الأجور  علىوالضرائب  ةعقاريوالمنقولة ال الملكيةالتصرف في  منالمتحققة  المكاسبى الضرائب عل

  المشروعات.والمرتبات التي تدفعها 

 خص:لااعلى  هيالاتفاقية عليها  تطبقالحالية التي  الضرائب -3

 

 :العربية مصرلجمهورية  أ( بالنسبة)

 العقارات المبنية(. علىريبة )وتشمل ضريبة الأطيان والضالضريبة العقارية   -1

والمعدل  1981لسنة  157الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين المفروضة بالقانون رقم  -2

 1993لسنة  187بالقانون رقم 

 الأموال.الضريبة على أرباح شركات   -3

 وتعديلاته. 1984لسنة  147رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم  -4

 أخرى.رائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعالية أو المفروضة بطرق الض -5

 .المصرية(الضريبة بـ شار إليها فيما بعد)وي                        

الهاشمية:للمملكة الأردنية )ب( بالنسبة      

 الدخل.ضريبة  -1

 التوزيع.ضريبة  -2

 عا لضريبة الدخل.ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تب -3

 (الأردنية بعد بـالضريبةشار إليها فيما )ي                       

َ على أي يةاقهذه الاتفام ـــأحك تسري -4  إضافة إلى ية الاتفاقتاريخ توقيع  تفرض من مشابهة أو ثلةاـرائب ممـض ةأيضا

ة تغيرات بأيكل منهما لمتعاقدتين بإخطار وتقوم السلطات المختصة في الدولتين ا أو بدلا منها الضرائب الحالية

 . تطرأ على قوانين الضرائب فيهماجوهرية 
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 (3)المادة 

 عامة  اتريفتع

 :النص خلاف ذلك سياق ضتما لم يق يةهذه الاتفاق لأغراض-1

 :يقصد به غرافيـلجابالمعنى  يستخدممصر العربية وعندما  جمهورية)) مصربتعبير ))قصد ي - (أ)

 ي.الوطنالتراب 

 الإقليمي.البحر 

التي تمارس عليها مصر حقوق السيادة طبقا للقانون الدولي  والملاصقة لهالمنطقة فيما وراء البحر الإقليمي 

كائنات حية أو غير حية  الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء أكانت علىبقصد استكشاف واستغلال والمحافظة 

وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة  وباطنه،في أسفل هذا القاع  التي توجد في المياه التي تعلو قاع البحر أو

 للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى. الاقتصاديبالاستغلال 

  القاري،الجرف 

 

 يقصد به: الجغرافيالأردنية الهاشمية وعندما يستخدم بالمعنى  المملكة)) الأردن))ويقصد بعبير  -

 أراضى المملكة الأردنية الهاشمية

 ذلك قاع البحر. فيلمياه الإقليمية الأردنية بما ا

عليها الأردن حق السيادة طبقا  ياه الإقليمية الأردنية حيث تمارسجميع المناطق الأخرى الممتدة خارج الم

للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء 

 البحر.الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع  غير حية وكافة الحقوق أكانت حية أو

 

 مصر أو الأردن حسبما يقتضيه مدلول النص . ((لدولة المتعاقدة الأخرى ا((و  ))دولة متعاقدة ((  يقصد بلفظ (ب)
 

ضعة للضريبة طبقا الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى التي تعامل كوحدات خا ((شخص))( يقصد بلفظ ج)

 لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين المتعاقدتين.
 

أنها ذات شخصية  علىأية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية  ((شركة))يقصد بلفظ د( )

 اعتبارية.

على التوالي مشـروع يديره شخص مقيم في  (الأخرى( الدولة ))مشروعو  (الدولتين(إحدى  ))مشروع( يقٌصـد بعبارة هـ)  

  يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. المتعاقدتين ومشـروعإحدى الدولتين 
 

 قتضيه النص.ي حسبما الأردنيةالضريبة المصرية أو الضريبة  ((ضريبة)) بلفظ)ز( يقصد 
 

التابعة لمشروع يتخذ مركز إرادته الفعلية  م بها السفن أو الطائراتعمليات نقل تقو أي (الدولي( ))النقل( يقصد بعبارة ح)

في دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى 

 فقط.

 المختصة((: ))السلطة( يقصد بعبارة ط)

 لمصر.بة زير المالية أو من يمثله قانونا بالنسو  -

 للأردن.وزير المالية أو من يمثله قانونا بالنسبة   -
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 : ())مواطن( لفظقصد بى( ي)

 المتعاقدة.الدولة  بجنسية يتمتع فرد أي  -      

    المتعاقدة.في الدولة  الساريشركة تعتبر كذلك طبقا للقانون  أو تضامن شركة أو قانونيشخص  أي -

 

المعنى المقرر له  يةالاتفاقه هذلم يرد له تعريف في لفظ  بأيدولة متعاقدة يقصد بمعرفة  يةاقهذه الاتف أحكام تطبيق عند -2

وذلك ما لم يقتض بخلاف  الاتفاقية،تتناولها هذه  التيتلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب  فيالقانون المعمول به  في

 ذلك.

 

 (4)المادة 

 قيمالم

لأغراض  لقـوانين تلك الدولة يعتبر مقيما طبقاأي شخص  ((دولة متعاقدة في ))مقيم عبارةقصد بية يهذه الاتفاق لأغراض-1

  فرض الضريبة فيها. 

 :كالآتي هذه تعالجالدولتين المتعاقدتين فإن حالته  اتبكل مقيما( 1يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة ) شخصحالة ما إذا كان  في -2

ً ( يأ)  دائم تحتفإذا كان له مسكن  تصرفه،يكون له فيها مسكن دائم تحت التي المتعاقدة الدولة في  عتبر مقيما

 يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية. المتعاقدة التي الدولةيعتبر مقيما في  المتعاقدتين فإنه كلتا الدولتين فيتصرفه 

الة عدم وجود أو في ح الرئيسيةمركز مصالحه  بهاوجد المتعاقدة التي ي مكان تحديد الدولةإ( في حـالة عدم ب)

 إقامتهفيها محل المتعاقدة التي الدولة فيـعتبر مقيما في  المتعاقدتين مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين

 .معتادال

 محل إقامة معتاد   في أي منهما لم يكن له إذا أو المتعاقدتين في كلتا الدولتين ه محل إقامة معتاد( إذا كان لج)

 المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.ولة يـُعتبر مقيماً في الدف

تقوم السلطات المختصة في  أو لا يحمل جنسية أي منهما المتعاقدتين ( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتيند)      

 .مشترك اتفاقلمسألة بل بإيجاد حلالدولتين المتعاقدتين 

مقيما بكل من الدولتين الأشخاص الطبيعيين  ( شخص آخر من غير1حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة ) في -3

 كالآتي:المتعاقدتين فإن إقامته تحدد 

 جنسيتها.يحمل  التيالدولة المتعاقدة  فيسوف يعتبر مقيما  (أ)

يوجد بها مركز إدارته  التيالدولة المتعاقدة  فيمن الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما  أيفإذا لم يكن يحمل جنسية  (ب)

 الفعلية.

( شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيما بكلتا الدولتين 1حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام الفقرة ) في – 4

المتعاقدتين فإن السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق 

  الشخص.الاتفاقية على مثل هذا 

 

 

 

 



 

7 

 

 (5المادة )

 المنشأة الدائمة

 

 أو بعضه. هنشاط المشروع كلفيه المكان الثابت الذي يزاول ( الدائمة( ))المنشأة عبارةـقصد بية يالاتفاق هذه لأغراض-1

 :يليما على وجه الخصوص  (الدائمة( ))المنشأة عبارة تشمل-2

 محل الإدارة (أ)

 ب( الفرع.)      

 يع.للب)ج( الأماكن المستخدمة كمنافذ       

 د( المكتب.)      

 المصنع.( ه)      

 الورشة.( و)      

 الطبيعية.مكان آخر لاستخراج الموارد  أيالمحجر أو حقل البترول أو الغاز أو منجم أو ال (ز)      

  .غراسالمزرعة أو ال (ح)      

موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع  [   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 14من المادة  1تم التعديل بالفقرة [)ط(       

 شهرا.عشر  أثنييوجد لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال فترة  الذيالتجميع أو مشروع التجهيزات 
 الواردة في هذه الاتفاقية وتنسخها: على الأحكامالأطراف  الاتفاقية متعددةمن  14التالية من المادة  1تنطبق الفقرة     

 

 العقود تجزئة-الأطراف الاتفاقية متعددةمن  14المادة 

الفرعية )ط( من الفقرة  الفقرة [فيالمشار إليها  ]لستة أشهر[فقط لغرض تحديد ما إذا كان قد تم تجاوز  

 :] الاتفاقية من}5{المادة  من}2{

بناء الموقع  الأخرى في مقر يشكّل ]الدولة المتعاقدة[أنشطة في  ]دولة متعاقدة[أ( في حال يمارس مشروع من

، وتتم ممارسة هذه الأنشطة خلال فترة أو فترات زمنية مشروع التجميع أو مشروع التجهيزاتنشاء أو الإأو 

 ؛ و]لستة أشهر[يومًا من دون تجاوز  30تتجاوز، في مجملها، 

 نشطةأ على تنطبق حال في أو،){الأخرى في  ]الدولة المتعاقدة [ب( في حال تتم ممارسة أنشطة مرتبطة في

خلال فترات زمنية مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات موقع البناء أو الإنشاء أو  }(بـ مرتبطة ، إشرافيه

ً بالمشروع المذكور  30مختلفة، يتجاوز كل منها  ً وثيقا يومًا، بمعرفة مشروع واحد أو أكثر مرتبط ارتباطا

 أولًا،

منية الإجمالية التي مارس خلالها المشروع المذكور أولًا تضاف هذه الفترات الزمنية المختلفة إلى الفترة الز

 .مشروع التجميع أو مشروع التجهيزاتالأنشطة في موقع البناء أو الإنشاء أو 

      يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا  التي)ى( تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية      

 عشر شهرا. أثنيمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال فترة استمرت تلك الأنشطة ل

  يلي:ما  (الدائمة(المنشاة )) عبارةشمل ت لا[   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 13من المادة  2تم التعديل بالفقرة [-3

حتفاااب بهااا لغاارض أو الا لمشااروعالمملوكااة لالبضااائع  ولساالع أاغاارض تخاازين الخاصااة ل بالتسااهيلات الانتفاااع( أ)    

 فقط.العرض 

 آخر.المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع سلع أو البضائع البالاحتفاب (ب)

 للمشروع.الاحتفاب بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع معلومات ( ج)
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بحاث علمية أو أوجه نشاط مماثل ذات صفة تمهيدية أو الاحتفاب بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأ( د) 

 للمشروع.مساعدة 

 للمشروع.صفة تمهيدية أو مساعدة  ذي عملالقيام بأي  يباشر فقطثابت  الاحتفاب بمكان( ه) 

( أ)مــن السابقة الفـرعـية  اتالمشـار إليها في الفـقر من الأنشطةمجموعة  أيفقط  يزاول به بمكان ثابت (الاحتفابو) 

صفة تمهيدية أو  ذاالأنشطة هذه مجموع  عن والناجمللمكان الثابت  الإجماليبشرط أن يكون النشاط ( ه)إلى 

 مساعدة.

  الاتفاقية:( من هذه 5( من المادة)3الأطراف محل الفقرة) الاتفاقية متعددةمن  13التالية من المادة  2تحل الفقرة   

محددة  إعفاء أنشطةف / التجنب المصطنع لوضع المنشاة الدائمة من خلال الأطرا الاتفاقية متعددةمن  13المادة 

 أ( )الخيار

 ، لا يشمل مصطلح المنشاة الدائمة ما يلي:]( من الاتفاقية5المادة )[مع مراعاة    

 أ( 

لغرض  بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع أو الاحتفاب بها الانتفاع-1        

 فقط.العرض 

 آخر.بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع  الاحتفاب-2        

 للمشروع.بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع معلومات  الاحتفاب-3        

القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثل ذات صفة بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو  الاحتفاب-4        

 للمشروع.تمهيدية أو مساعدة 
         

ب( الاحتفاب بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط لغرض القيام، بالنيابة عن المشروع، بأي نشاط غير وارد في 

 الفقرة الفرعية أ(؛

لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرتين الفرعيتين أ(  ج( الاحتفاب بمقر ثابت للنشاط التجاري أو العمل فقط

 (، وب

يكون النشاط أو، في حالة الفقرة الفرعية ج(، مجمل نشاط المقر الثابت للنشاط التجاري أو العمل ذا طبيعة  بشرط أن

 تحضيرية أو مساعدة.

حسبما {( من هذه الاتفاقية 5( من المادة )3ة الأطراف على الفقرة )من الاتفاقية متعددة الاطراف متعدد 13التالية من المادة  4تنطبق الفقرة 

 :}الأطراف الاتفاقية متعددةمن  13(  من المادة 2تم تعديلها بموجب الفقرة )

من الاتفاقية متعددة  13من المادة  }2{حسبما تم تعديلها بموجب الفقرة { من الاتفاقية }5{المادة [لا تنطبق 

ثابت للنشاط التجاري أو العمل يتم استخدامه أو الاحتفاب به بمعرفة مشروع في حال قيام على مقر  ،}]الأطراف

المشروع ذاته أو مشروع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بممارسة أنشطة النشاط التجاري أو العمل في نفس المقر أو في مقر 

 و: ]الدولة المتعاقدة[آخر في نفس 

المادة [ل منشأة دائمة للمشروع أو لكيان آخر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموجب أحكامأ( أن ذلك المقر أو المقر الآخر يشكّ  

ف المنشأة الدائمة؛ أو  ]من الاتفاقية }5{  الضرائب المشمولة التي تعرّ 

ب( لم يكن مُجمل النشاط الناتج عن مزيج الأنشطة التي تتم ممارستها بمعرفة المشروعين في نفس المقر، أو بمعرفة 

 شروع أو مشروعات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة،نفس الم

بشرط أن تشكّل أنشطة النشاط التجاري أو العمل التي يمارسها المشروعان في نفس المقر، أو يمارسها نفس 

لة تعد جزءًا من العملية المترابطة لتسيير  المشروع أو المشروعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في المقرين، وبائف مكمّ 

 الأنشطة التجارية أو الأعمال.
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منشأة دائمة في إحدى الدولتين  يعتبر[   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 12من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [-4  

لأخرى إذا كانت له يعمل في تلك الدولة المتعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة ا الذيالمتعاقدتين الشخص 

 ]سلطة إبرام العقود نيابة عن المشروع واعتاد مباشرة هذه السلطة.

 من هذه الاتفاقية:  }5{من المادة  }4{الأطراف محل الفقرة  الاتفاقية متعددةمن  12التالية من المادة  1تحل الفقرة 

ة الدائمة من خلال ترتيبات الوكلاء الأطراف / التجنب المصطنع لوضع المنشأ الاتفاقية متعددةمن  12المادة 

 والاستراتيجيات المماثلةبالعمولة 

، ففي ]من الاتفاقية متعددة الأطراف 12من المادة  2للفقرة [، ولكن إعمالاً ]من الاتفاقية }5{المادة [مع مراعاة  

بشكل معتاد عقوداً، أو  بالنيابة عن مشروع، وفي هذا الصدد، يبرم]دولة متعاقدة[حال قيام شخص بممارسة نشاط في 

يؤدى بشكل معتاد الدور الرئيسي الذي يؤدى لإبرام العقود التي يتم إبرامها عادةً دون قيام المشروع بإجراء أيه 

 تعديلات جوهرية، وتكون هذه العقود:

 أ( باسم المشروع؛ أو

ذلك المشروع بالحق في ب( لنقل ملكية أو لمنح الحق في استخدام ممتلكات يملكها ذلك المشروع أو يتمتع 

 استخدامها؛ أو

 ج( لتقديم الخدمات بمعرفة ذلك المشروع،

فيما يتعلق بأي أنشطة يمارسها ذلك الشخص لصالح  ]الدولة المتعاقدة[يعد ذلك المشروع لديه منشأة دائمة في تلك 

ثابت للنشاط التجاري المشروع، ما لم تكن تلك الأنشطة، في حال تمت ممارستها بواسطة المشروع من خلال مقر 

، لن تؤدي إلى اعتبار هذا المقر الثابت للنشاط ]الدولة المتعاقدة[أو العمل الخاص بذلك المشروع يقع في تلك 

 . ]قيةمن الاتفا }5{المادة [التجاري أو العمل منشأة دائمة بموجب تعريف المنشأة الدائمة الوارد في أحكام 

 

أن  يعتبر-التأمينعدا ما يتعلق بإعادة  متعاقدة فيمالدولة ن مشروع التأمين التابع إذه المادة فمن الأحكام السابقة له استثناء -5

 أو الدولة الأخرى هذهفي إقليم  التأمين بتحصيل أقساطالمشروع قام ماله منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا 

 كيلا ذا صفة مستقلة.وذلك من خلال شخص لا يكون و واقعة فيهاقام بتأمين مخاطر 

أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة  على مسيطرة إحدى الدولتين المتعاقدتينمجرد كون شركة مقيمة في  أن - 6 

بأية طريقة الأخرى )سواء عن طريق منشأة دائمة أو المتعاقدة في تلك الدولة  أو تزاول نشاطهاالمتعاقدة الأخرى 

 الأخرى.للشركة ن الشركتين منشأة دائمة ملا يجعل في حد ذاته أيا  أخرى(

 الواردة في هذه الاتفاقية:  على الأحكاممن الاتفاقية متعددة الأطراف  15التالية من المادة  1تنطبق الفقرة   

 الشخص المرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع تعريف –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن قانون  15المادة 

يكون شخص مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمشروع في حال ممارسة أحدهما، ، ]من الاتفاقية }5{المادة [ لأغراض أحكام 

استناداً إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، السيطرة على الآخر أو في حال خضوع كليهما لسيطرة نفس 

ً بمشروع في  ً وثيقا حال يمتلك أحدهما الأشخاص أو المشروعات. وعلى أية حال، يعُتبر شخص مرتبطًا ارتباطا

في المائة من الحصص الانتفاعية في الآخر )أو، في حالة الشركة،  50بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 

في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( أو في حال  50أكثر من 

في المائة من الحصص الانتفاعية )أو، في حالة  50أكثر من  يمتلك شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة

في المائة من إجمالي أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حق الملكية الانتفاعية في الشركة( في  50الشركة، أكثر من 

 الشخص والمشروع.
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 (6)المادة 

 عقاريةالموال الأ عنالدخل الناتج 
 

توجد  التيللضريبة في الدولة المتعاقدة ذلك الدخل الناتج من الزراعة(  ىما فعقارية )ب أموال الدخل الناتج عن يخضع -1

 الأموال.بها تلك 

 أيعلى  عبارةال هشمل هذتو ،لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال طبقا (العقارية( ))الأموال عبارة تعرف -2

تنطبق عليها  التيالزراعة والحقوق  فيالمستعملة  الزراعية اتالماشية والمعدو حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية

متغيرة أو ثابتة مقابل  في مبالغ بالأموال العقارية والحق الانتفاعملكية الأراضي وحق بشأن أحكام القانون العام 

والطائرات من  ولا تعتبر السفن الأخرى.أو غيرها من الموارد الطبيعية المعدنية  المواردل ستغلاحق اأو  استغلال

       .الأموال العقارية

 على استعمالها أو تأجيرها أوالمباشر للأموال العقارية  الاستعمالمن  المستمدعلى الدخل كذلك  (1)أحكام الفقرة  تطبق -3

 خر.آنحو  أي

موال الأمن  اتجوالدخل الن لمشروعل المملوكة عقاريةالموال الأعلى الدخل الناتج من  كذلك( 1،3أحكام الفقرتين ) تطبق -4

 .مهنيةخدمات لأداء  المستعملةعقارية ال

 

 (7المادة )

 والصناعيةالتجارية  الأرباح

 

لم  المشروع فقط مايوجد فيها  التي الدولة فيللضريبة تخضع  إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي يحققها مشروع  الأربـاح -1

روع ـان المشـفإذا ك فيها،ه ـة كائنـريق منشأة دائمـط الدولة المتعاقدة الأخرى عن في نشاطاالمشروع يزاول يكـن 

حدود ما  في لكنوالأخرى المتعاقدة الدولة  فيفإن أرباح المشروع تخضع للضريبة  على النحو السابق نشاطايزاول 

  فقط.يخص تلك المنشأة من الأرباح 

منشأة دائمة كائنة فيها  عن طريقالأخرى  الدولة المتعاقدة نشاطايزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتينكان مشروع  إذا -2

 المنشاة تحققها تالتي كانعلى أساس الأرباح فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة 

 نفس الظروف أو في مماثلا نشاطاأو  النشاطيزاول نفس  مستقلاكانت مشروعا لو  الأخرىالدولة المتعاقدة  في الدائمة

 بروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. في

التنفيذية  اريفبما في ذلك المص المنشأة الدائمةبالخاصة  المصاريف الحقيقيةخصم تتحديد أرباح المنشأة الدائمة  عند -3

 منشأة الدائمة أو غيرها. سواء في الدولة الكائنة بها ال الإدارية العامة التي أنفقتالمصاريف و

 للمشروع.لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائع   -4

 نسبية على أساس تقسيم ـتحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم المتعاقدتين علىإحدى الدولتين في  يجرى كان العرف إذا -5

منع تلك الدولة المتعاقدة من ت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  نفإالمختلفة  أجزائهعلى للأرباح الكلية للمشروع 

رف على أن طريقة التقسيم ـالع ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـتحديد الأرباح التي تخض

 ة. هذه الماد في المبنيةلى نتيجة تتفق مع المبادئ إالنسبي يجب أن تؤدى 

الطريقة سنة بعد أخرى نفس الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بفإن  من هذه المادة الفقرات السابقة لأغراض -6

 خلاف ذلك. وكاف لعملما لم يكن هناك سبب سليم 
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لا  المواد هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه فينفراد مواد أخرى على ا الدخل تتناولهان عناصر من كانت الأرباح تتضم إذا -7

 المواد.تخل بأحكام تلك 

 

 (8المادة )

 والجوي البحري النقل

 

 فيهاالتي يوجد  المتعاقدة الدولة فيالدولي للضرائب  طائرات في النقلالسفن أو الالناتجة من تشغيل  الأرباح تخضع -1

 للمشروع. الفعلي الإدارةمركز 

الدولة  فيلى بهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز لمشروع تشغيل السفن ع الفعلي الإدارةمركز  حالة وجود في -2

يقيم فيها من  التيالدولة المتعاقدة  فيللسفينة وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر  الأصلييقع فيها الميناء  التيالمتعاقدة 

 السفينة.يقوم بتشغيل 

عالمية وكالة  في مشترك أو مشروعحاد أو ات فيعلى الأرباح الناتجة من الاشتراك بالمثل  (1)أحكام الفقرة  تسري -3

 .لعملية تشغيل السفن أو الطائرات

 

 (9المادة )

 ذات الشروط الخاصة شتركةالمشروعات الم

 

مال  أو رأس رقابةإدارة أو  فيبطريق مباشر أو غير مباشر  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  إذا ساهم (أ) - 1

 أو، الأخرى مشروع تابع للدولة المتعاقدة

حدى مال مشروع تابع لإ رأس رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  إذا (ب)      

  .ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى الدولتين المتعاقدتين

علاقتهما التجارية أو مشروعين فيما يتعلق بال المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت  

 أحدأرباح كان يمكن أن يحققها  ةفإن أي ينمستقلين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن  المالية تختلف

شروع وإخضاعها للضريبة أرباح هذا الم إلىيجوز ضمها  الشروط، هذهالمشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام 

  .تبعا لذلك

رباحا داخلة ضمن أتلك الدولة تتضمن  فيعة للضريبة الخاضوى الدولتين المتعاقدتين حدإاح مشروع أربكانت  إذا -2

 رباحلاكانت او الأخرى، المتعاقدة تلك الدولة فيللضريبة  لذلك وتخضع تبعا الأخرىمشروع تابع للدولة المتعاقدة 

القائمة  لظروفا ولا وكانتأمذكورة التابع للدولة ال للمشروع تحققت أرباحاذلك المشروع تعتبر  أرباحمن ـالداخلة ض

خرى الأالمتعاقدة الدولة  فإنهذه الحالة  ففي، مشروعين مستقلينالقائمة بين  ظروفالمشروعين تعتبر مماثلة لل ذينهبين 

فإنه يتعين إعمال الأحكام  فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل استحقت التيلضريبة لالتعديل المناسب تجرى 

 ية.هذه الاتفاقالأخرى ل

بعد ( 1في الفقرة ) إليهاالمشار  الأحوالالمشروع في ب الأرباح الخاصة تغييرالدولتين المتعاقدتين  من لأيلا يجوز  – 3

 الوطنية.المنصوص عليها في قوانينها  مدة التقادم انتهاء

 .الضريبيلتهرب ( في حالة ا2،3أحكام الفقرتين ) لا تطبق – 4
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 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

يجوز  الدولة المتعاقدة الأخرى فيمقيم لشخص  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيالأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  أرباح -1

 الأخرى. الدولةتلك  فيللضريبة  أن تخضع

لهذه الشــركة الدافعة  توجد بهاالتي  للضريبة في الدولة المتعاقدةيجوز أن تخضع  هذه الأسهم أرباح فانذلك  ومـع -2

لا الأسهم فإن الضريبة المفروضة  أرباحالمالك المستفيد من المستلم هو قا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان طبالأرباح 

للتوزيعات ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على  الإجمالي( من المبلغ 15%يجوز أن تزيد على )

 الأسهم.دفعت منها أرباح  التيالنسبة للأرباح الشركة ب

التعدين أو أسهم أو حقوق التمتع أو  التمتعأو أسهم  الأسهم المستمد منالدخل الأسهم  أرباح عبارةيقصد بهذه المادة  في -3

خضع لنفس ي الذيالدخل  الأرباح وكذلكفي  الاشتراك أو ديونبطالبات المغير  أخرىحقوق  أية أو التأسيسحصص 

 قيم بها الشركة الموزعةالمتعاقدة التي تلة ن الأسهم طبقا لقوانين الدوم دخلا مستمدا باعتبارهلمعاملة الضريبية ا

 .للأرباح

 نشاطا يباشر إحدى الدولتين المتعاقدتين في والمقيم الأرباحن ـد مـالمستقيالك ـ( إذا كان الم2) ةكام الفقرـري أحـتس لا -4

ؤدي في تلك أو ت هاب موجودةخلال منشاة دائمة  منللأرباح التي تقيم بها الشركة الدافعة  في الدولة المتعاقدة الأخرى

 بسببها المدفوعالأسهم  ملكية وأن تكون بها، موجودالدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت 

المادة  أحكامهذه الحالة تطبق  مثل فيف الثابت،شاة الدائمة أو المركز لمنا بمثل هذهفعليا  ارتباطاالتوزيعات مرتبطة 

 الأحوال.حسب  (14المادة ) أو (7)

لا  همن الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخلأو  الأرباحستمد ت إحدى الدولتين المتعاقدتينكانت شركة مقيمة في إذا   -5

الشركة إلا إذا كانت  بواسطة الأسهم المدفوعة أرباحأن تفرض أي ضريبة على  الأخرى  لهذه الدولة المتعاقدةيجوز 

التوزيعات  بسببهاالأسهم المدفوع ملكية تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت  فيقد دفعت لمقيم  الأرباح الموزعةمثل هذه 

تخضع أرباح الشركة غير  أن أو ،تلك الدولة الأخرى  فى موجودفعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت  ارتباطامرتبطة 

تمثل  موزعةـير الالأسهم المدفوعة أو الأرباح غ أرباححتى لو كانت  رباح غير الموزعةالأبة على الموزعة للضري

 تلك الدولة الأخرى . منكلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ 

 

 (11)المادة 

 الفوائد

تخضع يجوز أن  قدة الأخرىالدولة المتعا فيمقيم تدفع شخص  والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي التي تنشأ  الفوائد  .1

 الأخرى. تلك الدولة في للضريبة

ولكن إذا كان  الدولة،طبقاً لقوانين تلك نشأت فيها  المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  تخضع الفوائدفإن هذه  ومع ذلك  .2

  . مبلغ الفوائد إجمالي( من 15%تفرض يجب ألا تزيد على ) التيفإن الضريبة  للفوائدالمالك المستفيد المستلم هو 
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أم  مضمونة برهنهذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت  في ())الفوائد( لفظب يقصد   .3

الدخل  وألحكومية من السندات ا مستمدالدخل ال وخاصة لم تكن أو الأرباح،في وسواء كانت تمنح حق المشاركة  لم تكن

  .السنداتأو  اتالمتعلقة بمثل هذه الأذون الحوافز المكافآتذلك  فيبما  نداتأو الس اتالناتج من الأذون

في الدولة  ويباشر إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيماً  للفوائدإذا كان المالك المستفيد ( 2 ،1الفقرتين )تطبق أحكام  لا  .4

تلك  في يباشرأو  بها توجدن خلال منشأة دائمة م صناعيا أونشاطا تجاريا الفوائد إما تنشأ بها  الأخرى التيالمتعاقدة 

عنه  تنشأ الذيسند المديونية  وأن يكون بها، موجودخدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت  الأخرى الدولة

 أو( 7)تطبق أحكام المادة  الأحوالهذه مثل فى و الثابت.نشـأة الدائمة أو المركز المتلك بفعليا  ارتباطامرتبطاً  الفوائد

 حسب الأحوال. (14المادة )

هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو  إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت  أنها الفوائدهذه تعتبر  .5

 أمالفوائد سواء كان مقيما يدفع  الذيإذا كان الشخص  ومع ذلكسلطة محلية أو شخص مقيم في هذه الدولة المتعاقدة ، 

منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به  إحدى الدولتين المتعاقدتين فييمتلك  إحدى الدولتين المتعاقدتين فييم غير مق

فإن هذه  الفوائدوكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك  ، المدفوعة منها الفوائدتنشأ  التيالمديونية 

 المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.هذه بها  توجدالتى  الدولة فيتعتبر أنها قد نشأت  الفوائد

إلى  بالقياس شخـص آخر وأي كلٍ منهمادافع والمالك المستفيد أو بين علاقة خاصة بين ال الفوائد بسببكانت قيمة  إذا .6

هذه وجد ت ملو لالدافع والمالك المستفيد  كان يتفـق عليها التيالقيمة  على زيدالفوائد ت هتدفع عن التيسند المديونية 

ء الزائد من المبالغ زيظل الج هذه الحالةمثل وفى  فقط. الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  فإن أحكام هذه المادة العلاقة

  .يةالاتفاق هذهوللأحكام الأخرى الواردة ب المتعاقدتين لقانون كل من الدولتين عاً للضريبة طبقاخاض المدفوعة

 

 (12المادة )

 اواتــــالإت

تخضع يجوز أن  الدولة المتعاقدة الأخـرى فيمقيم  شخصإلى  وتدفع دولة متعاقدة فيتنشـأ  التي تاواتالإ .1

 الأخرى.المتعاقدة  تلك الدولة في للضريبة

ولكن إذا  الدولة،وطبقا لقوانين تلك  بها نشأت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتتخضع هذه  ذلكومـع   .2

إجمالي  ( من20%)عن  سعرها زيدي ألايجب  الضريبة المفروضة فإنتاوات الك المستفيد للإالمالمستلم هو كان 

  الإتاوات.مبلغ 

استعمال  فيأو الحـق  استعمالمقابل  نوع أيمن  دفوعةالمبالغ الم ةالوارد في هذه الماد تاواتالإ لفظيقصـد ب .3

 للإذاعةالمسجلة  الأعمالو في ذلك الأفـلام السينمائية ماب أو العلمية الأدبيةو لفنيةبالأعمال ا ةخاصالنشر ال حقوق

أساليب سرية أو مقابل أو  تركيب أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو ،اختراعأو أية براءة ن والتليفزيو

بخبرة صناعية  تتعلق معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات استعمال فيأو الحق  استعمال

  أو علمية.تجارية و

ً  تاواتللإإذا كان المالك المستفيد  (2 ،1لا تطبق أحكام الفقرتين ) .4  في ويمارس إحدى الدولتين المتعاقدتين في مقيما

ً  إما تاواتالتي تنشأ فيها الإخرى الدولة المتعاقدة الأ أو  بها توجدمن خـلال منشأة دائمة  و تجارياأصناعيا  نشاطا

الحقوق أو أن بها و موجودخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت الأ ةالمتعاقد تلك الدولة فييؤدى 
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 .تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فعلياً مع ارتباطامرتبطة  تكون تاوات المدفوعةلإالملكية الناشئ عنها هذه ا

 الأحوال.حسب  (14)المادة  أو (7)هذه الحالة تطبق أحكام المادة  وفي مثل

نفسها أو أحد  المتعاقدة دولة متعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولةنشأت في  قد تاوات أنهالإاتعتبر   .5

الدافع إذا كان الشخص  ومع ذلك أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم في تلك الدولة المتعاقدة ،

ً ثابت اً منشأة دائمة أو مركز الدولةلك في يمت الدولة المتعاقدةغير مقيم في  مأ سواء كان مقيما لإتاواتل ذا صلة  ا

تنشأ عنها الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات فإن  التيوثيقة بالحق أو الملكية 

 الدائمة أو المركز الثابت. المنشأةتوجد بها  التيهذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة 

 المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وشخص آخر الإتاواتت قيمة كان إذا  .6

كان يتفق عليها الدافع  التيتزيد عن القيمة  الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  أو الحق الاستعمالإلى بالقياس 

 مثل هذه الحالة فقط وفى ةخيرالأعلى القيمة  لا تطبق ه المادةلو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذ والمالك المستفيد

حكام لأول تينمتعاقدتين الدولمن اليظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 .يةالاتفاقهذه خرى الواردة بلأا

 

 (13) المادة

 الأرباح الرأسمالية

 السادسةالمادة  فيالأموال العقارية المشار إليها  فيمن التصرف  دهمتعافدولة  فيمقيم شخص يستمدها  التي الأرباح -1

 الأخرى.المتعاقدة  الدولةتلك  في للضرائب تخضع خرىلأافي الدولة المتعاقدة  وتوجد

مة يمتلكها نشـاط منشأة دائ فيجزءاً من الأموال المستخدمة  تكون التيمنقولة  أموال فيالأرباح الناتجة من التصرف  - 2

موال المنقولة الخاصة الأ فيمن التصرف  الدولة المتعاقدة الأخرى أو في حدى الدولتين المتعاقدتينمشروع تابع لإ

خرى بغرض القيام ولة المتعاقـدة الأالدب تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن ز ثابتبمرك

من مثل  )وحدها أو مع المشروع كله( أو تلك المنشأة الدائمة فياتجة من التصرف رباح النذلك الأ فيبما  مهنيةمات بخد

 .الأخرىالمتعاقدة  تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع المركز الثابت هذا

النقل  في تعملو طائرات أسفن  فيمن التصرف  يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين التي الأرباح -3

الدولة المتعاقدة في تخضع للضريبة  الطائراتتلك السفن أو  خاصة بتشغيلالمنقولة ال موالالأ فيومن التصرف  يالدول

 .الفعلية للمشروع الإدارة ركزم بهاالكائن 

عن طريق غير مباشرة أو  تتكون أموالها بصفة أساسية التيالشركة  مالالناتجة من التصرف في أسهم رأس الأرباح -4

توجد فيها  التيتلك الدولة المتعاقدة  فيإحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة  فيكائنة لكات عقارية من ممتمباشر 

   الممتلكات.تلك 

تمثل حصة من شركة مقيمة في  وهي( 4أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة ) فيالناتجة من التصرف  الأرباح -5

 في تلك الدولة المتعاقدة فقط.إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة 

الدولة  في( يجوز أن تخضع للضريبة 5أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة ) فيالناتجة من التصرف  الأرباح -6

  ينشأ فيها الدخل. التيالمتعاقدة 
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 ( 14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 طبيعة مستقلةخرى ذات من خدمات مهنية أو أنشطة أ قدتينإحدى الدولتين المتعا فيمقيم  شخص يحققه الذيالدخل  -1

أيضا  يجوز أن يخضعو الشخص،يقيم بها  التيالمتعاقدة  تلك الدولة في للضريبة الأخرى يخضعفي الدولة المتعاقدة 

 التاليتين:من الحالتين  أيفي  خرىالدولة المتعاقدة الأ فيللضريبة  الدخل ذلك

الأخرى لأغراض القيام المتعاقدة ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة  له مركز الشخصإذا كان  ()أ 

قام بها  التيحصل عليه من الأنشطة  الذيهذه الحالة في حدود الدخل  فيالخضوع للضريبة  بنشاطه، ويكون

 المتعاقدة.في تلك الدولة 

ً  183مجموعها عن  فيلمدد تزيد  الأخرى لمدة أوالمتعاقدة الدولة  تلك في الشخص موجوداكان إذا  )ب( في يوما

قام بها في تلك الدولة  التيويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات عشر شهرا  فترة اثني

 فقط.المتعاقدة 

 ،التعليمي أو التربوي أو الفني أوالادبى  أو العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجه (المهنية( ))الخدماتعبارة  تشمل -2

 والمحاسبين.لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين النشاط المستقل اوكذلك 

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

 فيمقيم شخص يستمدها  التي وما في حكمهاوالأجور  الرواتبفإن  (19، 18، 16) وادمأحكام الب الإخلالعدم  مع -1

الدولة  فيعمل يؤدى ما لم يكن ال فقط، المتعاقدة تلك الدولة فيريبة من وبيفة تخضع للض إحدى الدولتين المتعاقدتين

خضع ت المستمدة منه الرواتب والأجور وما في حكمهان فإنحو إذا كان العمل يؤدى على هذا الخرى. فالمتعاقدة الأ

 الأخرى. المتعاقدة تلك الدولة في للضريبة

إحدى الدولتين  فيمقيم  يحصل عليها شخص التي وما في حكمهاالرواتب والأجور فإن  (1من أحكام الفقرة ) استثناء -2

 فقط إذا المذكورة أولاً  المتعاقدة الدولة فيالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة  فيؤدى من عمل يُ  المتعاقدتين

 التالية:توافرت الشروط الثلاثة 

ـاً يوم 183مجموعها عـن  فيمدد لا تزيد خرى لمدة أو لالأ تواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة (أ)

 شهراً.عشر  أثنى فترة أية خلال

المتعاقدة  لةالدو فييقيم  لا بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل أن تدفع الرواتب والأجور وما في حكمها (ب)

 الأخرى.

 الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  الرواتب والأجور وما في حكمها تتحمل ج( ألا)

 الأخرى. المتعاقدة

يؤدى على بهر سفينة  الذيالعمل عن الرواتب والأجور وما في حكمها ن فإ مـن الأحكام السابقة لهذه المادة استثناءات -3

 .مشروعللالفعلي  الإدارةمركز بها  يوجد التيالمتعاقدة  الدولة فيللضريبة  تخضع الدوليالنقل  فيأو طائرة تعمل 
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 (16)المادة 

 أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين تآمكاف

 من مستوى الإدارة العليا

 

إحدى الدولتين  فيمقيم شخص يحصل عليها التي  المماثلة أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت تآمكاف   

 فيشركة مقيمة  يف أو موبف من مستوى الإدارة العليا مشابهخر آمجلس ب مجلس إدارة أوببصفته عضواً  المتعاقدتين

 الأخرى.المتعاقدة  تلك الدولة فيللضريبة  تخضع خرىلدولة المتعاقدة الأا

 

 (17)المادة 

 نالفنانين والرياضيي دخول

من عمله كفنان مثل  دولة متعاقدة فيمقيم  شخص يستمده الذيالدخل  ( يخضع14،15)من أحكام المادتين  استثناءات -1

 في تزاول التيمن أنشطته الشخصية  رياضيالعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو المسرح أو السينما أو الإذا فنان

 الأخرى.المتعاقدة تلك الدولة  فيللضريبة  خرىالدولة المتعاقدة الأ

 الرياضيأنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو  مزاولةمن  الرياضييحققه الفنان أو  الذي الخاص كـان الدخل إذا -2

( للضريبة 15، 14، 7)استثناء من أحكام المواد  فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه آخر،على شخص  نفسه ولكن يعود

  أنشطته. الرياضي فيها الفنان أو يزاول التيفي الدولة المتعاقدة 

 

 (18)المادة 

  المرتبات مدى الحياةو المعاشات

الدولاة  فايتادفع لشاخص مقايم  والتايالمتعاقادتين إحادى الادولتين  فايتنشأ  التيالمبالغ المرتبة لمدى الحياة المعاشات و -1

 الدولة الدافعة بصرف النظر عن محل إقامة المستفيد. فيالمتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة 

مواعياد محاددة أو خالال مادة معيناة أو  فايمعاين يادفع بصافة دورياة  الحيااة(( مبلاغالمرتبة مدى  ))المبالغ بلفظيقصد  -2

 بالنقود.أو قابل للتقييم  نقدييقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة في شكل محددة طبقا لالتزام بدفع ما 

 

 (19)لمادة ا

 الحكومية الوظائف

تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها  التي–باستثناء المعاشات التقاعدية  –الرواتب والأجور وما في حكمها 

لتلك الدولة المتعاقدة أو لأحد أقسامها السياسية أو  مؤداهد في مقابل خدمات فر أيالسياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى 

 فقط.لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 
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 (20)المادة 

  والمتدربون يتحصل عليها الطلبة التيالمبالغ 

 لمجرد:ولة المتعاقدة الأخرى فقط الد فيإن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة  – 1 

 أو:كونه طالبا بجامعه أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى  (أ)

 أو:كونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا  (ب)

ليمية أو أية كونه متلقيا لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تع (ت)

 مماثلة.هيئة 

 الدراسية.لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته 

في الدولة المتعاقدة  مؤداهمكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات  فيمبلغ يتمثل  أيتطبق نفس القاعدة على  – 2

 معيشته.أن تكون ضرورية لتغطية نفقات  يبه أوتدر الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو

 

 (21)المادة 

 الدخول الأخرى

هذه المواد السابقة ل تعالجهالم  التيدولة متعاقدة  فيعناصر دخل المقيم  ( فإن2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -1

 ر.العناصأيا كان مكان تحقق هذه  فقط. المتعاقدة تلك الدولة في تخضع للضريبة يةالاتفاق

الدولة المتعاقدة  فيدولة متعاقدة من مصادر موجودة  فيإذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم  ومع ذلك -2

 نشأ فيها وطبقا لقانون تلك الدولة المتعاقدة. التيالدولة المتعاقدة  فيفإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة  الأخرى.

 

 (22)المادة 

 رأس المال الضريبة على 

في إحدى الدولتين  مقيم ايملكهوفي المادة السادسة  اعقارية المشار إليهالموال الأأس المال المتمثل في ريخضع  -1

 الأخرى. المتعاقدة للضريبة في تلك الدولة أخرىدة متعاقالمتعاقدتين والكائنة في دولة 

ئمة يمتلكها مشروع إحدى جزءاً من أصول منشأة دا يكونالذي ومنقولة الموال الأرأس المال المتمثل في يخضع  -2

 مقيم في تحت تصرفمركز ثابت  التي تخص منقولةالموال الأ وكذلكأخرى ن في دولة متعاقدة الدولتين المتعاقدتي

خدمات شخصية مستقلة يخضع للضريبة في  تأديةالدولة المتعاقدة الأخرى لغرض ب وكائنإحدى الدولتين المتعاقدتين 

 الأخرى.المتعاقدة تلك الدولة 

 المال المتمثل في وأيضا رأس الطائرات التي تعمل في النقل الدوليو والقواربرأس مال المتمثل في السفن يخضع  -3

 الإدارةركز مالمتعاقدة الكائن بها الدولة  في للضريبة والقوارب والطائراتالأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن 

 للمشروع.الفعلي 

إحدى الدولتين مقيم في  يمتلكها شخص التيغير الواردة في الفقرات السابقة  لرأس الما عناصر جميعتخضع  -4

   .فقط المتعاقدة تلك الدولة فيالمتعاقدتين للضريبة 
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 (23)المادة 

 تجنب الازدواج الضريبيطرق 

قدة إذا كان شخص مقيم في دولة متعاقدة يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال خاضع للضريبة في الدولة المتعا  -1

الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال 

 الأخرى.الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال المدفوع في الدولة المتعاقدة 

قبل منح الخصم المنسوب إلى  –الدخل أو الضريبة على رأس المال عن مقدار ضريبة على أن هذا الخصم لا يزيد 

 الأحوال.يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على حسب  الذيالدخل أو رأس المال 

 

إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة أو رأس المال المملوك له معفي من الضريبة في هذه الدولة  -2

فإن تلك الدولة المتعاقدة مع ذلك تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال  الاتفاقية،دة طبقا لأي من أحكام هذه المتعاق

 باقي دخل أو رأس المال هذا المقيم. علىعند حساب الضريبة  المعفى

 

ريبة المدفوعة متعاقدة فإن الضدولة  المال فيأو الضريبة المفروضة على رأس  لأغراض الخصم من ضريبة الدخل -3

لكنها أعفيت أو خففت قة الدفع في تلك الدولة الأخرى وفي الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستح

 ضريبية.حوافز المتضمنة تلك الدولة المتعاقدة  بمقتضى قوانين

 

 (24)المادة 

 المعاملة  في عدم التمييز

تعلق لأي التزام يالدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو  فين الدولتين المتعاقدتي إحدى مواطنيإخضاع  لا يجوز -1

أن يخضع لها نفس الظروف  فيأو يجوز التي يخضع لها الضريبية الالتزامات  وأالضرائب  غير بهذه الضرائب

 ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا. الأخرى،مواطنو هذه الدولة المتعاقدة 

الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب  فيحدى الدولتين المتعاقدتين تابع لإيمتلكها مشروع  التيأة الدائمة لا تخضع المنش -2

تفرض على المشروعات التابعة لتلك  التيأكثر عبئا من الضرائب الأخرى المتعاقدة تلك الدولة  فيتفرض عليها 

  النشاط.نفس  والتي تزاولالدولة المتعاقدة الأخرى 

الدولة المتعاقدة الأخرى أية  فيلمقيمين تمنح ا أنبالدولتين المتعاقدتين  إحدىيلزم هذا النص على أنه  سيرتفولا يجوز 

أو إعفاءات أو خصما شخصيا فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات  تخفيضات

   العائلية.

 يراقبهأو  بعضه أو هكل اهوالتي يمتلك رأسمال الدولتين المتعاقدتين حدىلإ المشروعات التابعة إخضاعيجوز  لا -3

تتعلق بهذه  التزامات أي وألأية ضرائب  الأخرى،الدولة المتعاقدة  في أشخاص مقيمونبطريق مباشر أو غير مباشر 

لمماثلة ن تخضع لها المشروعات ايجوز أ أوتخضع لها  التيالضريبية و الالتزامات أالضرائب غير  الضرائب

  عبئا.وتكون أثقل منها  المتعاقدة،الأخرى في تلك الدولة 
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 (25)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

من الاتفاقية متعددة  16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة  25من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [-1

تؤدى أو سـوف تؤدى إلى  هماتيلكالمتعاقدين أو دولتين ال حدىإ فيرأى شخـص أن الإجـراءات  إذا[    ]الاطراف

عليها  نصت التيبصرف النظر عن وسـائـل التسوية  جاز له يةهذه الاتفاقخالف أحكام ي مما لضرائبلضوعـه خ

 يقيمون يك التي الدولة المتعاقدة فيعلـى السلطة المختصة  موضوعهأن يعرض  المتعاقدتين الدولتينبالقوانين الداخلية 

 فيالسلطة المختصة  على موضوعةفإنه يعرض  (24)من المادة  الأولىلفقرة ا تنطبق عليهاه إذا كانت حال أما بها،

  .]يعتبر مواطنا تابعا لهاالتي المتعاقدة الدولة 
( من 25( من المادة )1من الفقرة ) }ىالجملة الأول{الأطراف محل  الاتفاقية متعددة من 16من المادة  1الأولى التالية من الفقرة  تحل الجملة 

 هذه الاتفاقية:
 

 الاتفاق المتبادل إجراء /الأطراف الاتفاقية متعددةمن  16المادة 

أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى ضرائب  ]الدولتين المتعاقدتين[في حال يرى شخص أن إجراءات إحدى

له، وبصرف النظر عن التدابير العلاجية التي ينص عليها القانون المحلي ، يجوز ]هذه الاتفاقية[لا تتوافق مع أحكام 

 . ]الدولتين المتعاقدتين[، أن يعرض حالته على السلطة المختصة في أي من ]الدولتين المتعاقدتين[لهاتين 

 .يةهذه الاتفاق امأحك مما يخالفيبية الضر عن الواقعة تبليغأول  تاريخ خلال ثلاث سنوات من الحالةرض تع أنيتعين و 

 

أن تسوى  نها تحاولإف مناسبصل إلى حل ت بنفسها أن ولم تستطيعله ما يبرره  الاعتراض المختصة أنسلطة لل تبين إذا -2

 حكامأتخالف تجنب الضرائب التي  قصدب الدولة المتعاقدة الأخرى فيمع السلطة المختصة  المتبادل لاتفاقبا الموضوع

 .يةالاتفاقهذه 

 الأطراف على هذه الاتفاقية: الاتفاقية متعددةمن  16من المادة  2الفقرة  التالية منالثانية  لجملةتنطبق ا

 الاتفاق المتبادل إجراء –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  – 16المادة 

 .]للدولتين المتعاقدتين[ينُفََذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في القانون المحلي 

 

عن تفسير  خلافات ناشئةأو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب تسوى المتعاقدتين أندولتين ال في السلطات المختصة حاولت -3

في الحالات التي لم ينص الضريبي  الازدواجتجنب بقصد بينهما فيما تشاور تن أأيضاً  الاتفاقية ويجوزهذه أو تطبيق 

 .يةهذه الاتفاق في عليها

حالة بعد  أيلإحدى الدولتين المتعاقدتين بعد انقضاء المدد المحددة المنصوص عليها في قوانينها الوطنية وفى  يجوز لا-4

تحقق فيها الدخل أن تزيد وعاء الضريبة لمقيم في أي من  التيانقضاء فترة خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية 

 الأخرى.خضعت أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة  والتييه الدولتين المتعاقدتين عن طريق إضافة عناصر الدخل إل

 العمدي.هذه الفقرة في حاله التهرب أو التقصير أو الإهمال  تسريولا 

 

 (26)المادة 

 تبادل المعلومات

اخلية القوانين الدو يةالاتفاقتلزم لتنفيذ أحكام هذه  التيالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها  يةالاتفاقالمنصوص عليها في هذه الضرائب بشأن للدولتين المتعاقدتين 

( وتعامل أية 1يتفق وأحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبي خاصة، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة )

تم الحصول  التيتعامل بها المعلومات  التيرية وبنفس الطريقة معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها س
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عليها وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات )بما في ذلك المحاكم 

ا تشمله التيتعمل في ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب  التيوالأجهزة الإدارية( 

الأغراض فقط ، ويمكنهم إفشاء هذه المعلومات  لهذهالاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات 

 أمام المحاكم أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية.

 بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين: (1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -2

 بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى. ةالخاص ةم الإداريارية تتعارض مع القوانين أو النظات إدأ( بتنفيذ إجراء)     

الدولة  فيب( بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو ) 

 اقدة الأخرى.المتع

صناعة أو سر تجاري أو مهني أو  و نشاط أوتجارة أ أي ج( بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار)

 الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفاً النظام العام.

 

 (27) المادة

 والقنصليون الدبلوماسيون

ً  ينالقنصليللدبلوماسيين والمزايا الضريبية الممنوحة ب خلما ي يةهذه الاتفاقليس في  للأحكام العامة للقانون  وفقا

  .خاصةال اتيالاتفاقلأحكام  أوالدولي 

 

 المادة 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات
  وتنسخها:الأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية  الاتفاقية متعددةمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة 

 

 إساءة استعمال الاتفاقيات منع –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(ار الغرض اختب )حكم

 

، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموجب ]الاتفاقية[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

فيما يتعلق ببند من بنود الدخل أو رأس المال في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع  ]الاتفاقية[

لحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسية لأي مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، بأن ا

ترتيب أو عملية أدتّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه 

 .]الاتفاقية[الظروف يتم وفقاً للهدف والغرض من الأحكام ذات الصلة من 

 

 ( 28المادة )

 قواعد مختلفة 

ر أحكام هذه الاتفاقية بأنها تفيد بأي شكل من الأشكال أي استثناء أو إعفاء أو تخفيض أو خصم أو أي لا يجوز تفسي (1

 بعد:سماح آخر تمنحه الآن أو فيما 

 أو الدولة،قوانين إحدى الدولتين المتعاقدتين عند تحديد الضرائب المفروضة بمعرفة هذه  (أ)

 ن.أي اتفاقية أخري تعقدها إحدى الدولتين المتعاقدتي (ب)



 

21 

 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع من تطبيق أحكام القانون الداخلي لكل من الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب  (2

 الضريبي.دخول الأشخاص الناتجة من مشاركتهم في الشركات غير المقيمة أو فيما يتعلق بالتهرب  على

 الاتفاقية.هذه يما بينهما بطريقة مباشرة من أجل تطبيق يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ف (3

    

 (29المادة ) 

 يةنفاذ الاتفاق

 القاهرة.التصديق على هذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق في  يتم -1

  مرة:هذه الاتفاقية سارية من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها لأول  تصبح -2

 تبادل وثائق)يناير( من السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها  ثانيتدفع في أو بعد أول كانون  التيلغ على المبا أ()

 المنبع.وذلك بالنسبة للضرائب المحجوزة عند  التصديق،

لتي تم فيها )يناير( من السنة التقويمية التالية لتلك ا ثانيتبدأ في أو بعد أول كانون  الضريبية التيعلى السنوات ب( )

 الأخرى.وذلك بالنسبة للضرائب  التصديق،تبادل وثائق 

 

 (30) المادة

 يةنهاء الاتفاقإ

حزيران )يونيو( من  30يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محدودة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين في أو قبل 

صديق أن تقدم إخطارا كتابيا بالإنهاء إلى الدولة المتعاقدة الأخرى تم فيها تبادل وثائق الت التيأي سنة تقويمية بعد السنة 

 التالي:وفى مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية على النحو  الدبلوماسية،وذلك بالطرق 

قدم فيها إخطار الإنهاء وذلك بالنسبة  التيفي أو بعد أول كانون الثاني )يناير( من السنة التقويمية التالية لتلك  (أ)

 المنبع.تدفع لحساب الضرائب المحجوزة من  التيللمبالغ 

قدم فيها إخطار الإنهاء وذلك بالنسبة  التيفي أو بعد أول كانون الثاني )يناير( من السنة التقويمية التالية لتلك  (ب)

 الضرائب.أنواع  لباقيللسنوات الضريبية 

 قية بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغرض.إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفا

 .  العربية بالغة 8/5/1996عمان بتاريخ  في نسختينمن  تحرر
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